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السنة 43 العدد 12017 اقتصاد
المغرب يطلق هيئة فسخ الديون

لتسوية القروض المتعسرة

 الربــاط - أطلق المغرب مشــــروع ”هيئة 
فســــخ الديون“ لتسوية إشــــكاليات الدين 
المتعلقة بالمصارف، التي ســــجلت تراجعا 
فــــي المعاملات مما أثر علــــى أدائها العام، 
في ظــــل توقف عدد كبير مــــن العملاء عن 
سداد أقســــاط القروض فضلا عن ضغوط 
تحمــــل الدولة والقطــــاع المصرفي للتكلفة 
الكاملــــة للفوائــــد العرضيــــة الناتجة عن 
تأجيل ســــداد قروض السكن والاستهلاك 

خلال ذروة الأزمة الصحية.
وفـــي هـــذا الإطـــار قـــال عبداللطيف 
الجواهـــري محافظ بنك المغـــرب المركزي، 
إن مشروع ”هيئة فســـخ الديون“، المتعلق 
بالديـــون المتعثـــرة للمصـــارف المغربيـــة 
علـــى الطريق الصحيـــح، موضحا أن هذا 
المشـــروع معقد للغايـــة، نظـــرا للجوانب 
القانونية والمالية والمؤسســـاتية المرتبطة 

به.
وســــجل الجواهري، في لقاء صحافي 
عقب الاجتماع الفصلي الأول لبنك المغرب 
لســــنة 2021، أنه على المســــتوى القانوني 
”ســــيكون من الضــــروري مراجعة عدد من 

أحكام قانــــون الالتزامات والعقود، وكذلك 
القانون التجاري“، مشــــيرا إلى أن الشــــق 
المؤسساتي يشمل جميع التشريعات التي 
تخص تحويل الديون إلى هيئة ما، وكذلك 

وسائل وقواعد تحصيلها.
ولفــــت الخبيــــر الاقتصــــادي رشــــيد 
الســــاري أن ”المصــــارف المغربية وفي ظل 
الفراغ الذي تعيشــــه المنظومة التشريعية 
والجبائية تلجأ إلى مؤسســــات خاصة أو 
توكل محامين للقيام بعملية اســــتخلاص 
الديون لذلــــك، وإلى أن ترى هــــذه الهيئة 
النــــور يجــــب مراجعــــة قانــــون العقــــود 
والالتزامات من جهة ومنظومة الجبايات 
الخاصــــة بالنســــبة للقــــروض التــــي تم 
إلغاؤهــــا من طــــرف المصارف لعســــر في 

استرجاعها“.
تصريــــح  فــــي  الســــاري  وأوضــــح 
هيئــــة  إنشــــاء  مشــــروع  أن  لـ“العــــرب“، 
فســــخ الديون ليس وليد اللحظة بل تمت 
مناقشــــته والإعداد له منــــذ أكثر من ثلاث 
ســــنوات، وهو يرمــــي بالأســــاس لتوكيل 
المصارف لهيئة خاصة تتولى استخلاص 
مــــا بذمة عملائها الذيــــن تعذر عليهم أداء 
المتأخــــرات لمدة تتراوح بين ثلاثة وســــتة 

أشهر.

وحســــب البنك المركــــزي المغربي، فإن 
الديــــون المتعثــــرة أصبحت تمثــــل 7.7 في 
المئــــة من مجموع القــــروض، أي ما يعادل 
10 فــــي المئــــة لدى الشــــركات، ونحو 8 في 

المئة لدى الأسر.
 وبلغت نســـبة الديون المتعثرة أكثر 
من 20 في المئة في كل من قطاع النســـيج 
والسياحة ومواد البناء، بحسب محافظ 
بنك المغـــرب، مضيفـــا، ”اســـتدعت هذه 
الديون تخصيص مؤونات بلغت حوالي 

57 مليار درهم، (6.3 مليار دولار)“.

أما على المســــتوى الضريبي، أوضح 
الجواهري أن الأمر يتعلق بالمخصصات، 
و“تقبــــل أنــــه لا ينبغي أخذ تلــــك التي تم 
تشــــكيلها فــــي الاعتبار“، مشــــيرا في هذا 
الســــياق إلــــى أن البنك المركــــزي يتدارس 

هذه النقطة مع مديرية الضرائب.
وفي ســــياق تباطؤ النمو الاقتصادي، 
أشار بنك المغرب في تقريره السنوي، إلى 
أن القــــروض المتعثرة الأداء تنامت لتصل 
إلــــى 70 مليار درهــــم (7.7 مليــــار دولار)، 
لترتفع بذلك نســــبة التخلف عن الأداء إلى 

7.5 في المئة.
وبلغت نسبة ارتفاع القروض البنكية 
المقدمة للقطاع غيــــر المالي حوالي 4.8 في 

المئــــة، بفعل تســــارع القــــروض الممنوحة 
للمقاولات إلى 5.6 فــــي المئة، وتباطؤ تلك 

المقدمة إلى الأسر إلى 3.6 في المئة.
ويعتقـــد الســـاري أنه بالنســـبة إلى 
توقيـــت الإعلان علـــى هذه الهيئـــة فإنه 
لا علاقـــة لـــه بالفترة الحرجـــة التي تمر 
منها مجموعة من الشـــركات لأن إنشـــاء 
الهيئـــة يتطلـــب مجموعة من الشـــروط 
لكن الهدف هو الاســـتعداد لمرحلة ما بعد 

كورونا.
وأضــــاف الســــاري أن هذا المشــــروع 
ســــيجنب المصارف المغربية تكبد خسائر 
كبيرة كما ســــيجعل من الشركات وطالبي 
القــــروض يفكرون جيدا قبــــل اللجوء إلى 

طلب القروض.
 وأوضح المسؤول البنكي الجواهري، 
أن ”عمليــــة تحصيــــل الديــــون المصرفية، 
تواجه مجموعة من الصعوبات، خاصة أن 
الإجراءات القضائية لا تســــهل حلّ مشكلة 

الديون المتعثرة“.
ويرى خبراء الماليــــة، أن الوضع هش 
بالفعل للعديد من الشركات المغربية، ومع 
ذلك، فــــإن التوقعــــات للنصــــف الأول من 
العام متشائمة، ومن المتوقع حدوث موجة 
كبيرة من حالات إفلاس الشركات، مما قد 
يتســــبب في صعوبات خطيرة للمصارف 

التي دعمتها.
ولهذا يؤكــــد الســــاري لـ“العرب“، أن 
مشــــروع هيئة فســــخ الديــــون لا يجب أن 
يقوم على مبدأ ســــداد القروض المتعسرة 
الأداء بــــل يجب أن يكون شــــريكا حقيقيا 
لمجموعة من الشركات التي تعيش أزمات 
ماليــــة، وكذلــــك لا يجــــب أن يقتصر على 
محــــور محافظــــة الــــدار البيضاء-طنجة 
بل أن يشــــمل جميع الجهــــات خاصة في 
المناطــــق الزراعية حيــــث تتواجد وحدات 

صناعية تشغل الآلاف من العمال.

وتحملــــت الدولــــة والقطــــاع المصرفي 
التكلفة الكاملــــة للفوائد العرضية الناتجة 
عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك 

للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.
وقــــال خبراء فــــي الاقتصــــاد إنه منذ 
مارس الماضي، لم يعتمد أي نص تنظيمي 
أو تشــــريعي يعدل لبعض الوقت، الفصل 
الخامس مــــن القانون التجــــاري من أجل 
السماح بمرونة اقتصادية مفيدة في نظام 

قانون صعوبات الشركات.
إمكانيــــة  مــــن  المصــــارف  وتتخــــوف 
اســــتمرار اتساع دائرة القروض المعسرة، 
نظــــرا للظرفيــــة التــــي يمر بها النســــيج 
الاقتصــــادي الوطنــــي بســــبب كورونــــا، 
وانعــــكاس ذلك على الوضعية الاجتماعية 
والماليــــة للمســــتخدمين والعاملــــين فــــي 

القطاع الخاص.
ويعتبر الخبير الاقتصادي الســــاري، 
أنه لا يكفي أن يعتمد البنك المركزي الهيئة 
من أجل استخلاص الديون أو فسخها من 
طرف طالبــــي القروض خاصة الشــــركات 
التي تعيش ضائقة مالية بســــبب أزمة ما 

كما هو الحال مع كورونا.
وشدد الســــاري، على ضرورة البحث 
عن حلــــول بديلة كالدخول بصفة شــــريك 
بحصة الديــــون ومواكبة الشــــركات التي 
تعانــــي من مشــــاكل في التســــيير، وربما 
كذلك يمكن أن يدخــــل على الخط صندوق 
محمــــد الســــادس للاســــتثمار ليكون أحد 
المســــاهمين فــــي تجنب إفلاس الشــــركات 

التي تعيش أزمة سيولة.
وفي هــــذا الســــياق أكــــد محافظ بنك 
المغــــرب أنــــه طلــــب مــــن الأمانــــة العامة 
للحكومة تنســــيق كل هــــذه الجوانب مع 
القطاعات الوزاريــــة المعنية، بهدف إيجاد 
حلول لهذه الإشكاليات في أفضل الظروف 

وفي أسرع وقت ممكن.

 عمــان - أثار إعـــلان الحكومة الأردنية 
لخطة تحفيـــز جديدة لإنعـــاش القطاعات 
الاقتصادية المنهكة مـــن آثار كورونا جدلا 
حول الموارد التي ســـتمول هذه الخطة في 
ظل عجز قياسي في الموازنة قد تزيده هذه 
الحزمة أعباء إضافية وضغوطا متراكمة.

وأقـــرت الحكومـــة الأردنيـــة الأربعاء 
حزمة برامج تحفيزية للاقتصاد بقيمة 448 
مليون دينار (630 مليون دولار)؛ للتخفيف 
من الآثار السلبية التي تسببت بها جائحة 

كورونا.
وقال رئيس الوزراء بشـــر الخصاونة، 
فـــي إيجاز صحافي ”قـــرر مجلس الوزراء 
والبرامـــج  الإجـــراءات  مـــن  مجموعـــة 
التخفيفية والتحفيزيـــة بقيمة 448 مليون 
دولار؛ للمســـاهمة في الحد مـــن تداعيات 

جائحة كورونا“.
”البرامـــج  أن  الخصاونـــة  وأكـــد 
التخفيفية الجديدة لن تزيد عجز الموازنة“، 

دون تفاصيل بشأن مصادر توفير المبلغ.
ويرى محللون أن عدم إفصاح الحكومة 
عن مصادر تمويل هذه الحزمة يكشف عن 
عمـــق أزمة عجز الموازنة وشـــح الموارد ما 

يعرقل خطط إنعـــاش الاقتصاد ويزيد من 
الضغوط ويلفت خبراء إلى أن الســـلطات 
تستهدف شراء السلم الاجتماعي وحماية 
الشركات والوظائف غير أن حقيقة الوضع 

المالي لا تضمن هذه الأهداف.
برامج  تعزيـــز  الإجـــراءات،  وتتضمن 
الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، 
والمحافظـــة علـــى فـــرص العمـــل القائمة 
فـــي القطاع الخـــاص وتحفيـــز التوظيف 
والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام 

والأنشطة الاستثمارية.
وأضـــاف ”ما زلنـــا في ذروة انتشـــار 
الوباء وفي وضع حرج وحســـاس للغاية.. 
الهـــدف والأولوية القصـــوى الحفاظ على 
صحـــة المواطـــن، والحفـــاظ علـــى القدرة 
الـــذي  الصحـــي  لنظامنـــا  الاســـتيعابية 

يتعرض لضغط شديد“.
إلـــى  الأردنـــي  الاقتصـــاد  وتعـــرض 
ضغوطـــات بفعـــل القيـــود المفروضة لمنع 
تفشـــي جائحة كورونـــا عالميـــا، وتراجع 
مداخيـــل الســـياحة بأكثـــر مـــن 75 فـــي 
.2019 مـــع  مقارنـــة   2020 خـــلال  المئـــة 

وكانت الحكومة الأردنية أوضحت في وقت 

ســـابق أنها زادت من قيمـــة النفقات نظرا 
لتداعيات الوباء علـــى القطاعات المنتجة، 
لكـــنّ الموازنة لم تتضمـــن زيادات ضريبية 
جديدة خشـــية إثارة الاحتقان الاجتماعي، 
فيما تستهدف الموازنة تسريع الإصلاحات 
الماليـــة والضريبية التـــي تطلبها الجهات 

المانحة.

ويتوقـــع الأردن ارتفـــاع الديـــن العام 
إلـــى 38 مليار دولار بنســـبة 88.3 في المئة 
من الناتج المحلي. ومـــن المتوقع أيضا أن 
ينكمـــش اقتصاد البلاد بمـــا يزيد عن 5.5 
في المئة العام الجاري، وهو أسوأ انكماش 
فـــي عقدين. وقبـــل أن تضـــرب الجائحة، 
أفـــادت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن 

اقتصاد الأردن سينمو 2 في المئة.

وقدرت عمـــان إنفاقا حكوميـــا بقيمة 
9.93 مليـــار دينار (14 مليار دولار)، مقارنة 
مـــع 9.36 مليار دينـــار (13.19 مليار دولار) 
معاد تقديرها عن 2020، في محاولة لتمهيد 
الطريـــق لانتعاش النمو إلـــى 2.5 في المئة 
العـــام الحالي، بعـــد أن تســـببت جائحة 
فايـــروس كورونا في أســـوأ انكماش منذ 

عقود.
وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة بحسب 
مشـــروع الموازنة الجديدة 7.8 مليار دينار 
(11.1 مليـــار دولار)، مقارنـــة مع 7.2 مليار 
دينار (10.1 مليار دولار) معاد تقديرها عن 

.2020
وتوقعـــت الحكومـــة انخفـــاض المنح 
الخارجيـــة إلـــى 577 مليون دينـــار (813.5 
مليـــون دولار) خلال العـــام الجاري، نزولا 
من 851 مليـــون دينـــار (1.19 مليار دولار) 

معاد تقديرها عن 2020.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، قـــدرت وكالة 
للتصنيـــف الائتمانـــي، انكماش  ”فيتش“ 
الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنســـبة 
3 فـــي المئة خلال 2020 ليكون أول انكماش 

اقتصادي منذ 3 عقود في الأردن.

حاولت الحكومة المغربية إيجاد حلول 
ــــــون المتعثرة بالنســــــبة  لمواجهــــــة الدي
ــــــر تفكيك العقبات  إلى المصارف عب
ــــــة لمعاجلة هذه  ــــــة والإجرائي القانوني
الأزمة، وضبط مشــــــروع هيئة تتولى 
تسوية القروض المتعسرة حيث تأتي 
الخطوة في ظل توقف نسبي لبعض 
وانخفاض  ــــــة  الاقتصادي الأنشــــــطة 

المعاملات بفعل جائحة كورونا.

إحاطة دائمة لتخفيف آثار الوباء

معالجة العقبات القانونية لضبط وسائل سداد الدين وقواعدها

خطة تحفيز أردنية تهدد بارتفاع عجز الموازنة

ــــــى الطاقة المراعية للبيئة،  يشــــــكل الهيدروجين الأخضر قاطرة التحولات إل
حيث تتزايد رهانات البلدان المتقدمة على الاســــــتثمارات والمشاريع في هذا 
ــــــف الاعتماد على الوقود الأحفوري ممــــــا يمهد لقلب خارطة  المجال لتخفي

الطاقة العالمية.

 باريس - تتنافــــس الدول والمجموعات 
الصناعيــــة فــــي أقطــــار العالــــم قاطبــــة 
خصوصــــا في أوروبا للإعــــلان عن خطط 
واســــتثمارات فــــي إطــــار الســــباق على 
مشاريع الهيدروجين المراعي للبيئة، فيما 
تشخص الأنظار في هذا المجال أيضا إلى 

الصين.
هــــذا الغــــاز الــــذي يُنظــــر إليــــه على 
أنــــه الحلقــــة الناقصــــة لإتمــــام الانتقال 
البيئــــي بنجاح رغم أنــــه لا يزال يُنتج من 
مصــــادر وقــــود أحفورية، سيســــاهم في 
وقــــف الاعتماد على الكربــــون في القطاع 
الصناعي ووسائل النقل الثقيلة وسيقدم 
وســــيلة تخزين للكهرباء المتجددة، شرط 

تحويله إلى مصدر ”أخضر“.
وتثيــــر هــــذه الآفــــاق الواعــــدة رغــــم 
كلفتهــــا الباهظة اهتماما كبيرا خصوصا 
فــــي أوروبا التي أضاعــــت فرصة تطوير 
مكونات الطاقة الشمسية والبطاريات في 

ظل الهيمنة الصينية شبه الكاملة.

ويكمــــن الهــــدف فــــي التحكــــم بكامل 
السلسلة أو بجزء منها على الأقل. ويمكن 
الحصول علــــى الهيدروجين الأخضر من 
خلال التحليل الكهربائي للماء مع الطاقة 
الكهربائية المتجددة، وهو يستلزم تطوير 
الطلــــب وأيضا البنــــى التحتية الخاصة 

بالنقل.
وجرى الإعلان عن خطط وطنية تجمع 
بين التعاون وإستراتيجيات مختلفة جدا 
أحيانا مــــن الهيدروجين الأخضر بالكامل 
إلــــى أخــــرى تســــتعين بمصــــادر الطاقة 

النووية أو حتى بالغاز.
ووضعــــت الولايات المتحــــدة خارطة 
طريــــق جديدة في هذا الإطــــار. أما ألمانيا 
فتعتزم اســــتثمار تســــعة مليــــارات يورو 
بحلول 2030، فيما خصصت كل من فرنسا 
والبرتغــــال ســــبعة مليارات يــــورو لهذه 
الغاية، وكرســــت بريطانيا 12 مليار جنيه 
استرليني فيما خصصت اليابان والصين 
ثلاثة مليارات دولار ونحو 16 مليارا على 
التوالي للانتقال إلى تصنيع مراع للبيئة، 

وفق شركة ”أكسنتشر“.
وفــــي المحصلــــة ”يُعمــــل حاليــــا على 
قــــدرات إنتاجية عند 76 ميغــــاوات بينها 
40 أُعلن عنها العام الماضي“، وتســــتحوذ 
المشــــاريع  ”نصــــف  علــــى  أســــتراليا 
الرئيســــية“، وفــــق جيــــرو فاروجيــــو من 

شركة ”ريستاد إنرجي“.
وتحتــــل بلدان آســــيا موقعــــا متقدما 
خصوصــــا اليابــــان التــــي تعمــــل علــــى 
تصميم ســــفن لنقل الهيدروجــــين لتلبية 
حاجاتها الكبيرة، وكذلك كوريا الجنوبية 

وخصوصا الصين.
مــــن  مازوتشــــي  نيكــــولا  ويقــــول 
مؤسســــة البحــــث الإســــتراتيجي ”نظرا 
إلى حاجاتها توظــــف الصين كل طاقاتها 
بينها الهيدروجــــين خصوصا على قطاع 

النقل“.

للإنتـــاج  طريقـــة  الصـــين  وتطـــور 
تســـتخدم المحـــركات النوويـــة رغـــم أن 
إنتاجهـــا الحالـــي يعتمـــد علـــى الفحم. 
وهي تســـتقطب جهات مـــن العالم أجمع 
من مصنعي بطاريـــات الوقود للمركبات 
(الكنديـــة بـــالار والفرنســـية ســـيمبيو) 

ومحطات التعبئة ”إير ليكيد“.
ويقــــول جيــــرو فاروجيــــو ”فــــي ظل 
رغبتهــــا في إلغاء الاعتمــــاد على الكربون 
فــــي الاقتصــــاد وقدرتهــــا علــــى تقليــــص 
الأكلاف، هــــل يمكن للصــــين الهيمنة على 
التــــزود بأجهزة التحليــــل الكهربائي كما 
الحال مع وحدات القياس الشمسية؟ يبدو 

ذلك محتملا“.
فــــي المقابل تعزز أوروبــــا قدراتها في 

هذا المجال.
وتوضــــح شــــارلوت دو لورجيريل من 
شركة سيا بارتنرز أن ”ثلاثة بلدان تتمايز 
فــــي هذا الإطار، وهي ألمانيــــا المتقدمة في 
مجال النقل، وفرنســــا الأكثــــر تقدما على 
مستوى الإنتاج وهولندا القوية في البنى 

التحتية الغازية“.
ويرمي الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد 
علــــى الهيدروجين بنســــبة تتراوح بين 12 
ونحــــو 14 في المئة ضمن مزيج الطاقة في 
2050 (فــــي مقابل 2 في المئــــة حاليا)، كما 

يشجع على التعاون في المجال.
لكــــن هذا لــــم يمنــــع وزيــــر الاقتصاد 
الألمانــــي بيتــــر ألتماير من إعــــلان طموح 
المصدّريــــن  ”صــــدارة  احتــــلال  بــــلاده 

والمنتجين“ في العالم.
ويخشــــى نيكــــولا مازوتشــــي أيضــــا 
أن يدفــــع الاتحــــاد الأوروبــــي ثمن ”نقص 
الإستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة“، 
فيما قد يشــــكل الهيدروجين مجرد وسيلة 

لسد الفراغ.
ولناحيــــة القطــــاع الصناعــــي تحاول 
شــــركات الطاقــــة فرض نفســــها من خلال 
عمليات اســــتحواذ خصوصا في شركات 
ناشــــئة أو في تحالــــف مجموعات. وهذه 
المتحالفتــــين  و“إنجــــي“  ”توتــــال“  حــــال 
لتطوير أكبــــر موقع لإنتــــاج الهيدروجين 

المراعي للبيئة في فرنسا.
ويقــــول الأســــتاذ فــــي المعهــــد الحــــر 
للعلاقــــات الدوليــــة ميــــكا ميريــــد ”هــــم 
علــــى  تقــــوم  إســــتراتيجية  يعتمــــدون 
منافســــة اللاعبين التاريخيــــين في قطاع 
الهيدروجــــين ويســــعون بدورهــــم إلى أن 

يصبحوا منتجين للطاقة“.
وفي حال حققت هذه الاندفاعة العالمية 
مبتغاها، قد يســــهم الهيدروجين في قلب 
خارطة الطاقة العالمية. وقد سُجلت أخيرا 

تفاهمات وخلط للأوراق في هذا الإطار.
وتقربــــت ألمانيــــا من المغــــرب لتطوير 
إنتــــاج الهيدروجــــين المتأتي مــــن الطاقة 
الشمســــية. ويســــتهدف مشــــروعا ”غرين 
شــــق طرق  و“غرين فلامينغو“  ســــبايدر“ 
بحريــــة للهيدروجين وأنابيــــب غاز لربط 

إسبانيا والبرتغال بشمال أوروبا.
وتشــــير شــــارلوت دو لورجيريل إلى 
أن هذه المشــــاريع ترمي أيضا إلى ”إقامة 
شــــبكات تزويــــد لوجســــتية جديــــدة، ما 
سيتيح الاســــتيراد من صحراء تشيلي أو 
الصحــــراء الكبرى، حيــــث تتوفر مصادر 

طاقة شمسية وافرة“.

الهيدروجين الأخضر 

عنوان سباق عالمي 

عابر للقارات

بصمة الإنتاج الفرنسية مهمة

ألمانيا تتميز في النقل 

وفرنسا في الإنتاج 

وهولندا في البنى التحتية

شارلوت دو لورجيريل

وقف الاعتماد على الكربون 

وتخزين للكهرباء المتجددة
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والعقود

عبداللطيف الجواهري


